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ة ألقول بالاحتياط[
ّ
دل
 
 ]أ

 احتج للقول الثانى و هو وجوب الك ف عما يحتمل الحرمة بالادلة الثلاثة

 :فمن الك تاب طائفتان

إحدأهما ما دل على ألنهى عن ألقول بغير علم فان ألحكم بترخيص ألشارع لمحتمل ألحرمة قول عليه بغير علم و أفترأء   

على أهل ألاحتياط لانهم لا يحكمون بالحرمة و أنما يتركون لاحتمال ألحرمة و هذأ حيث أنه لم يؤذن فيه و لا يرد ذلك 

 بعد ألحكم بالرخصة و ألعمل على ألاباحة و ألاخرى ما دل بظاهره على لزوم ألاحتياط و 
ّ
بخلاف ألارتكاب فانه لا يكون إلا

َ حَقَّ تُقاتِهِ  ألاتقاء و ألتورع مثل قوله تعالى قُوأ أللََّّ ِ حَقَّ جِهادِهِ، وَ  أتَّ َ مَا أسْتَطَعْتُمْ و  جاهِدُوأ فِي أللََّّ قُوأ أللََّّ وَ لا  و قوله تعالى فَاتَّ

هْلُكَةِ  ى ألتَّ
َ
قُوأ بِاَيْدِيكُمْ إِل

ْ
سُولِ.فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ  و قوله تعالى تُل ِ وَ ألرَّ ى أللََّّ

َ
وهُ إِل  ء فَرُدُّ

يات   
آ
ء ألمشتبه حكمه أتّكالا على قبح ألعقاب من غير بيان ألناهية عن ألقول بغير علم فبان فعل ألشيو ألجوأب أما عن ألا

ية ألتهلكة فبمنع
آ
منافات ألارتكاب للتقوى و  1ألمتفق عليه بين ألمجتهدين و ألاخباريين ليس من ذلك و أما عما عدأ أ

ية أل ألمجاهدة مع أن غايتها ألدلالة
آ
تهلكة فبان ألهلاك بمعنى ألعقاب معلوم ألعدم و بمعنى غيره على ألرجحان و أما عن أ

 يكون ألشبهة موضوعية لا يجب فيها ألاجتناب بالاتفاق

 و من السنة طوائف

 احداها ما دل على حرمة القول و العمل بغير العلم

يات،
آ
 و قد ظهر جوأبها مما ذكر فى ألا

 لعلمالثانية ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة و عدم ا

و هى لا تحصى ك ثرة و ظاهر ألتوقف ألمطلق ألسكوت و عدم ألمضى فيكون كناية عن عدم ألحركة بارتكاب ألفعل و هو   

 "ألوقوف عند ألشبهات خير من ألاقتحام فى ألهلكات"  :محصل قوله )ع( فى بعض تلك ألاخبار

                                                           
 تها و هكذأ يقال فى ألمجاهدة.أذ ألتقوى عبارة عن أتيان ألوجبات و ترك ألمحرمات فلا ينافى أرتكاب ألشبهة ألتقوى لفرض عدم ألعلم بحرم  .1
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مختص بما أذأ كان ألمضى فى ألشبهة أقتحاما فى ألتهلكة و لا يكون ذلك ألا مع عدم  2و ألجوأب أن بعض هذه ألاخبار  

معذورية ألفاعل لاجل ألقدرة على أزألة ألشبهة بالرجوع ألى ألامام عليه ألسلام أو ألى ألطرق ألمنصوبة منه و بعضها وأرد فى 

لة من ألاعتقاديات كصفات ألّلَّ مقام ألنهى عن ذلك لاتكاله فى ألامور ألعلمية على أستنباطات ألع
 
قلية ألظنية أو لكون ألمسا

لو أن ألعباد أذأ جهلوأ وقفوأ و لم يجحدوأ لم "  :تعالى و رسوله و ألائمة عليهم ألسلام كما يظهر من قوله )ع( فى روأية زرأرة

 و ألتوقف فى هذه ألمقامات وأجب. "يك فروأ

و  لا ورع كالوقوف عند ألشبهة :و قوله )ع( ورع ألناس من وقف عند ألشبهةأ :و بعضها ظاهر فى ألاستحباب مثل قوله )ع(  

من ترك ما أشتبه عليه من ألإثم فهو لما أستبان له أترك و ألمعاصى حمى ألّلَّ فمن يرتع  (:عليه ألسلام)قول أمير ألمؤمنين 

و ملخص ألجوأب عن جميع تلك ألاحاديث أنه لا ينبغى ألشك فى كون ألامر فيها للارشاد من قبيل  حولها يوشك أن يدخلها

تبين فيها حكمة طلب ألتوقف و لا يترتب على مخالفته عقاب غير  أوأمر ألاطباء ألمقصود منها عدم ألوقوع فى ألمضار أذ قد

فالمطلوب فى تلك ألاخبار ترك ألتعرض للهلاك ألمحتمل فى  ما يترتب على أرتكاب ألشبهة أحيانا من ألهلاك ألمحتمل فيها

أرتكاب ألشبهة فان كان ذلك ألهلاك ألمحتمل من قبيل ألعقاب ألاخروى كما لو كان ألتكليف متحققا فعلا فى موأرد ألشبهة 

م عليه ألسلام أو ألطرق نظير ألشبهة ألمحصورة و نحوها أو كان ألمكلف قادرأ على ألفحص و أزألة ألشبهة بالرجوع ألى ألاما

ألمنصوبة أو كانت ألشبهة من ألعقائد و ألغوأمض ألتى لم يرد ألشارع ألتدين به بغير علم و بصيرة بل نهى عن ذلك بقوله 

فربما يوقع تكلف ألتدين فيه  ،أن ألّلَّ سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلفوها رحمة من ألّلَّ لكم :)ص(

لية أو ألشوأذ ألنقلية ألى ألعقاب بل ألى ألخلود فيه أذأ وقع ألتقصير فى مقدمات تحصيل ألمعرفة فى تلك بالاعتبارأت ألعق

لة.
 
 ألمسا

ففى هذه ألمقامات و نحوها يكون ألتوقف لازما عقلا و شرعا من باب ألارشاد كاوأمر ألطبيب بترك ألمضار و أن كان ألهلاك   

كان دينية كصيرورة ألمكلف بارتكاب ألشبهة أقرب ألى أرتكاب ألمعصية كما دل ألمحتمل مفسدة أخرى غير ألعقاب سوأء 

عليه غير وأحد من ألاخبار ألمتقدمة أم دنيوية كالاحترأز عن أموأل ألظلمة بمجرد أحتمال لا يوجب ألعقاب على فعله لو 

عقاب على مخالفته لان ألمفروض كونه فرض حرمته وأقعا و ألمفروض أن ألامر بالتوقف فى هذه ألشبهة لا يفيد أستحقاق أل

للارشاد فيكون ألمقصود منه ألتخويف عن لحقوق غير ألعقاب من ألمضار ألمحتملة فاجتناب هذأ ألشبهة لا يصير وأجبا 

و ما نحن فيه و هى ألشبهة ألحكمية ألتحريمة من هذأ ألقبيل لان ألهلكة ألمحتملة  شرعيا بمعنى ترتب ألعقاب على أرتكابه

ا لا تكون هى ألمؤأخذة ألاخروية باتفاق ألاخباريين لاعترأفهم بقبح ألمؤأخذة على مجرد مخالفة ألحرمة ألوأقعية ألمجهولة فيه

                                                           
 أن مورده خارج عما نحن فيه، و بعضها ظاهر فى أستحبابه فلا يفيد ألمطلوب و ألكلمة ألجامعحاصل ما ذكره أن  .2

ّ
ة بعض هذه ألاخبار ظاهر فى وجوب ألتوقف إلا

 لعقاب فلا يثبت وجوبو أ فى ألجوأب عن ألجميع كون ألامر فيها للارشاد و ألتخويف عن ألهلكة فلا يفيد ألوجوب ألشرعى ألذى يترتب على موأفقته و مخالفته ألثوأب

 .ألاحتياط شرعا
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ألمحتمل فيها هو ألعقاب  و أن زعموأ ثبوت ألعقاب من جهة بيان ألتكليف فى ألشبهة باوأمر ألتوقف و ألاحتياط فاذأ لم يكن

ألموضوعية كاموأل ألظلمة و ألشبهة ألوجوبية فى أنه لا يحتمل فيها إلا غير ألعقاب من  ألاخروى كان حالها حال ألشبهة

ألمضار و ألمفروض كون ألامر بالتوقف فيها للارشاد و ألتخويف عن تلك ألمضرة ألمحتملة و بالجملة فمفاد هذه ألاخبار 

عقابا كانت أو غيره و على تقدير أحرأز هذأ ألاحتمال لا  باسرها ألتحريز عن ألتهلكة ألمحتملة فلا بد من أحرأز أحتمال ألتهلكة

أشكال و لا خلاف فى وجوب ألتحرز عنه أذأ كان ألمحتمل عقابا و أستحبابه أذأ كان غيره فهذه ألاخبار لا تنفع فى أحدأث 

 .هذأ ألاحتمال و لا فى حكمه

 ما دل على وجوب ألاحتياط و هى ك ثيرة : ألثالثة

با ألحسن عليه ألسلام عن رجلين أصابا صيدأ و هما محرمان ألجزأء  )منها( صحيحة عبد  
 
لت أ

 
ألرحمن بن ألحجاج قال سا

لنى عن ذلك 
 
بينهما أو على كل وأحد منهما جزأء قال بل عليهما أن يجزى كل وأحد منهما ألصيد فقلت أن بعض أصحابنا سا

لوأ و تعلموأفلم أدر ما عليه قال أذأ أصبتم بمثل هذأ و لم تدروأ فعليكم ألا
 
 .حتياط حتى تسا

يتوأرى عنا ألقرص و يقبل ألليل و يزيد و يزيد ألليل أرتفاعا و  :ك تبت ألى ألعبد ألصالح :و منها موثقة عبد ألّلَّ بن وضاح قال  

يستر عنا ألشمس و يرتفع فوق ألجبل حمرة و يؤذن عندنا ألمؤذنون فاصلى حینئذ و أفطر أن كنت صائما أو أنتظر حتى 

خذ بالحائط لدينك :هب ألحمرة ألتى فوق ألجبل فك تب )ع(تذ فان ألظاهر أن  ، أرى لك أن تنتظر حتى تذهب ألحمرة و تا 

بيان لمناط ألحكم كما فى قولك للمخاطب أرى لك أن توفى دينك و تخلص نفسك فيدل على لزوم  "تاخذ"وقوله )ع( 

 .ألاحتياط مطلقا

مالي ألمفيد ألثانى   
 
ولد ألشيخ قدس سرهما عن مولانا أبى ألحسن ألرضا عليه ألسلام قال قال أمير ألمؤمنين و منها ما عن أ

  .أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت : عليه ألسّلام لكميل بن زياد

فى قوله عليه ألسلام بمثل هذأ أما نفس وأقعة ألصيد و أما أن  3و ألجوأب أما عن ألصحيحة فبعدم ألدلالة لان ألمشار أليه

يكون ألسؤأل عن حكمها و على ألاول فان جعلنا ألمورد من قبيل ألشك فى ألتكليف بمعنى أن وجوب نصف ألجزأء على 

                                                           
بالاحتياط، و أما ألسؤأل عن ألمشار أليه بقوله بمثل هذأ أما نفس وأقعة ألصيد بان أرأد أنكم أذ أبتليتم بمثل هذه ألوأقعة و ما دريتم ما عليكم من ألفعل فعليكم   .3

فتون فيه فعليكم بالاحتياط، و على ألاول فان أريد ألمماثلة فى أشتمال ألوأقعة على علم أجمالى حكمها بان أرأد أنه أذأ أشتبه عليكم ألامر و لم تدروأ بم تحكمون و ت

دهما بين ألاقل و ألاك ثر، و لفرض علم ألرجلين أجمالا بوجوب ألجزأء عليها فى ألجملة أما جزأء وأحد على كل وأحد منهما و أما عليهما معا، و حاصله تردد ألوأجب عن

وجوبية حینئذ  خارجة عما نحن فيه لكون ألشبهةفرض ألشبهة فى وجوب ألمردد بين ألاقل و ألاك ثر أستقلالية كما فى مثال ألدين و قضاء ألفوأئت فهى عليه فاما أن ب

ا عن محل ألكلام لكون ألشك بدوية و هى مورد ألبرأءة باتفاق ألاخباريين، و أما أن تفرض أرتباطية كالشك فى أجزأء ألصلاة فيكون ألشك فى ألمكلف به فيخرج أيض
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خر عليه فيكون من قبيل وجوب أدأء ألدين ألمردد بين ألاقل و
آ
ألاك ثر و  كل وأحدة متيقن و يشك فى وجوب ألنصف ألا

قضاء ألفوأئت ألمرددة و ألاحتياط فى مثل هذأ غير لازم بالاتفاق لانه شك فى ألوجوب و على تقدير قولنا بوجوب ألاحتياط 

فى مورد ألروأية و أمثاله مما ثبت ألتكليف فيه فى ألجملة لاجل هذه ألصحيحة و غيرها لم يكن مما نحن فيه من ألشبهة 

سامماثلا له لعدم ثبوت ألتكل
 
 .يف فيه رأ

و أن جعلنا ألمورد من قبيل ألشك فى متعلق ألتكليف و هو ألمكلف به لكون ألاقل على تقدير وجوب ألاك ثر غير وأجب   

 أن ما نحن فيه 
ّ
بالاستقلال نظير وجوب ألتسليم فى ألصلاة فالاحتياط هنا و أن كان مذهب جماعة من ألمجتهدين أيضا إلا

ألتحريمية ليس مثلا لمورد ألروأية لان ألشك فيه فى أصل ألتكليف هذأ مع أن ظاهر ألروأية ألتمكن من  من ألشبهة ألحكمية

أستعلام حكم ألوأقعة بالسؤأل و ألتعلم فيما بعد و لا مضايقة عن ألقول بوجوب ألاحتياط فى هذه ألوأقعة ألشخصية حتى 

لة لما يستقبل من ألوقائع و منه يظهر أنه أن
 
كان ألمشار أليه بهذأ هو ألسؤأل عن حكم ألوأقعة كما هو ألثانى  يتعلم ألمسا

من شقى ألترديد فان أريد بالاحتياط فيه ألافتاء فيه بالاحتياط لم ينفع فيما نحن فيه و أن أريد من ألاحتياط ألاحترأز عن 

 .ألفتوى فيها أصلا حتى بالاحتياط فكذلك

و ألظاهر أن مرأده ألاحتياط من حيث ألشبهة ألموضوعية لاحتمال عدم أستتار  و أما عن ألموثقة فبان ظاهرها ألاستحباب؛  

ألقرص و كون ألحمرة ألمرتفعة أمارة عليها لان أرأدة ألاحتياط فى ألشبهة ألحكمية بعيدة عن منصب ألامام عليه ألسلام لانه 

ر وأجب فانه مقتضى أستصحاب عدم ألليل و لا يقرر ألجاهل بالحكم على جهله و لا ريب أن ألانتظار مع ألشك فى ألاستتا

ألاشتغال بالصوم و قاعدة ألاشتغال بالصلاة فالمخاطب بالاخذ بالحائطة هو ألشاك فى برأءة ذمته عن ألصوم و ألصلاة و 

يتعدى منه ألى كل شاك فى برأءة ذمته عما يجب عليه يقينا لا مطلق ألشاك لان ألشاك فى ألموضوع ألخارجى مع عدم تيقن 

 .ألتكليف لا يجب عليه ألاحتياط باتفاق من أخباريين أيضا

و أما عن روأية ألامالى فبعدم دلالتها على ألوجوب للزوم أخرأج أك ثر موأرد ألشبهة و هى ألشبهة ألموضوعية مطلقا و   

شاد أو على ألطلب ألحكمية ألوجوبية و ألحمل على ألاستحباب أيضا مستلزم لاخرأج موأرد وجوب ألاحتياط فتحمل على ألار 

خر لان تاكد ألطلب 
آ
ألمشترك بين ألوجوب و ألندب و حينئذ فلا ينافى وجوبه فى بعض ألموأرد عدم لزومه فى بعض أ

ألارشادى و عدمه بحسب ألمصلحة ألموجودة فى ألفعل لان ألاحتياط هو ألاحترأز عن موأرد أحتمال ألمضرة فيختلف رضاء 

مرأتب ألمضرة كما أن ألامر فى ألاوأمر ألوأردة فى أطاعة ألّلَّ و رسوله للارشاد ألمشترك ألمرشد بتركه و عدم رضائه بحسب 

 بين فعل ألوأجبات و فعل ألمندوبات

                                                                                                                                                                                     
 كان فيه فى أصل ألتكليف، و على ألثانى فحيث أن مورد ألصحيحة هو صورة ألتمكن من أزألة ألشبهة ألتى لا خلاف فى ألاحتياط فيها فيخرج عن م

 
حل ألكلام سوأء أ

 .تياط ألفتوى به أو ألعملألمرأد من ألاح
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ألغير ألالزأمى لان ألمقصود منه بيان أعلى  4هذأ و ألذى يقتضيه دقيق ألنظر أن ألامر ألمذكور بالاحتياط لخصوص ألطلب   

رأتبه و لا ألمقدأر ألوأجب و ألمرأد من قوله بما شئت ليس ألتعميم من حيث ألقلة و ألك ثرة و مرأتب ألاحتياط لا جميع م

ألتفويض ألى مشية ألشخص لان هذأ كله مناف لجعله بمنزلة ألاخ بل ألمرأد أن أى مرتبة من ألاحتياط شئتها فهى فى محلها و 

تى لا ليس هنا مرتبة من ألاحتياط لا يستحسن بالنسبة ألى ألدين لا
ّ
نه بمنزلة ألاخ ألذى هو كذلك و ليس بمنزلة ساير ألامور أل

َ مَا أسْتَطَعْتُمْ  يستحسن فيها بعض مرأتب ألاحتياط كالمال و ما عدأ ألاخ من ألرجال فهو بمنزلة قوله تعالى قُوأ أللََّّ  فَاتَّ

 هم ألسلامألرأبعة أخبار ألتثليث ألمروية عن ألنبى )ص( و ألوصى )ع( و بعض ألائمة علي

ألامر باخذ ألمشهور منهما و ترك ألشاذ ألنادر معللا بقوله  ففى مقبولة عمر بن حنظلة ألوأردة فى ألخبرين ألمتعارضين بعد  

أنما ألامور ثلاثة أمر بين رشده فيتبع و أمر بين غيه فيجتنب و أمر مشكل يرد  :و قوله فان ألمجمع عليه لا ريب فيه :)ع(

حلال بين و حرأم بين و شبهات بين ذلك فمن ترك ألشبهات نجى من  :قال رسول ألّلَّ )ص( ،رسوله حكمه ألى ألّلَّ و

 ألمحرمات و من أخذ بالشبهات وقع فى ألمحرمات و هلك من حيث لا يعلم.

لامام رده ألدلالة أن ألناظر فى ألروأية يقطع بان ألشاذ مما فيه ألريب فيجب طرحه و هو ألامر ألمشكل ألذى أوجب أ وجه  

 مع وجوب ألاجتناب عن 
ّ
ألى ألّلَّ و رسوله فيعلم من ذلك كله أن ألاستشهاد بقول رسول ألّلَّ )ص( فى ألتثليث لا يستقيم إلا

ألشبهات مضافا ألى دلالة قوله نجى من ألمحرمات بناء على أن تخليص ألنفس من ألمحرمات وأجب و قوله وقع فى 

 ألمحرمات و هلك من حيث لا يعلم 

و ألجوأب عنه ما ذكرنا سابقا من أن ألامر بالاجتناب عن ألشبهة أرشادى للتحرز عن ألمضرة ألمحتملة فيها فقد تكون   

ألمضرة عقابا و حينئذ فالاجتناب لازم و قد تكون مضرة أخرى فلا عقاب على أرتكابها على تقدير ألوقوع فى ألهلكة كالمشتبه 

ألعقاب على تقدير ألحرمة أتفاقا لقبح ألعقاب على ألحكم ألوأقعى ألمجهول باعترأف  بالحرأم حيث لا يحتمل فيه ألوقوع فى

 ألاخباريين أيضا كما تقدم.

و يؤيد ما ذكرنا من أن ألنبوى ليس وأردأ فى مقام ألالزأم بترك ألشبهات ألاخبار ألك ثيرة ألمساوقة لهذأ ألخبر ألشريف ألظاهرة 

 :ألاستحباب بقرأئن مذكورة فيها فى

حلال بين و حرأم بين و شبهات بين ذلك  :منها( قول أمير ألمؤمنين عليه ألسّلام فى مرسلة ألصدوق أنه خطب و قال)   

)و منها(  فمن ترك ما أشتبه عليه من ألاثم فهو لما أستبان له أترك و ألمعاصى حمى ألّلَّ فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها

                                                           
 بى لا ألارشادى و لا ألرجحان ألمطلق) م ق(يعنى أن ألمرأد به خصوص ألطلب ألاستحبا -(1)  4
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مر بترك ألشبهات بين ألحلال و ألحرأم
 
من رعى  : روأية أبى جعفر ألباقر )ع( قال قال جدى رسول ألّلَّ )ص( فى حديث يا

غنمه قرب ألحمى نازعته نفسه ألى أن يرعاها فى ألحمى ألا و أن لكل ملك حمى و إلاّ أن حمى ألّلَّ محارمه فاتقوأ حمى ألّلَّ و 

)و منها( روأية فضيل بن عياض  فى حلال ألدنيا حسابا و فى حرأمها عقابا و فى ألشبهات عتاباد من أن ما ور  (و منها) محارمه

ألذى يتورع عن محارم ألّلَّ تعالى و يجتنب هؤلاء فاذأ لم يتق  )ع(:قال ؟قال قلت لابى عبد ألّلَّ )ع( من ألورع من ألناس

 .ألشبهات وقع فى ألحرأم و هو لا يعرفه

 فتقريره بوجهينو أما ألعقل 

و  وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوأ أنا نعلم أجمالا قبل مرأجعة ألادلة ألشرعية بمحرمات ك ثيرة يجب بمقتضى قوله تعالى :أحدهما  

نحوه ألخروج عن عهدة تركها على وجه أليقين بالاجتناب أو أليقين بعدم ألعقاب لان ألاشتغال أليقينى يستدعى ألبرأءة 

أليقينية باتفاق ألمجتهدين و ألاخباريين و بعد مرأجعة ألادلة و ألعمل بها لا يقطع بالخروج عن جميع تلك ألمحرمات 

ل أن يكون منها أذأ لم يكن هناك دليل شرعى يدل على حليته أذ مع هذأ ألدليل ألوأقعية فلا بد من أجتناب كل ما أحتم

 يقطع بعدم ألعقاب على ألفعل على تقدير حرمته وأقعا

بعد مرأجعة ألادلة نعلم تفصيلا بحرمة أمور ك ثيرة و لا نعلم أجمالا بوجود ما عدأها فالاشتغال بما عدى ألمعلوم  :فان قلت  

حتى يجب ألاحتياط و بعبارة أخرى ألعلم ألاجمالى قبل ألرجوع ألى ألادلة و أما بعده فليس هنا علم بالتفصيل غير متيقن 

 .أجمالى

ما يوجب ألعلم بالحكم ألوأقعى ألاولى فكل مرأجع فى ألفقه يعلم أن ذلك غير ميسر لان سند  5أن أريد من ألادلة :قلت  

يد منها ما يعم ألدليل ألظنى ألمعتبر من ألشارع فمرأجعتها لا يوجب أليقين ألاخبار لو فرض قطعيا لكن دلالتها ظنية و أن أر

بالبرأءة من ذلك ألتكليف ألمعلوم أجمالا أذ ليس معنى أعتبار ألدليل ألظنى ألا وجوب ألاخذ بمضمونه فان كان تحريما كان 

على فعله و أن كان فى ألوأقع من ألمحرمات  ذلك كانه أحد ألمحرمات ألوأقعية و أن كان تحليلا كان أللازم منه عدم ألعقاب

و هذأ ألمعنى لا يوجب أنحصار ألمحرمات ألوأقعية فى مضامين تلك ألادلة حتى يحصل ألعلم بالبرأءة بموأفقتها بل و لا 

يحصل ألظن بالبرأءة عن جميع ألمحرمات ألمعلومة أجمالا و ليس ألظن ألتفصيلى بحرمة جملة من ألافعال كالعلم 

يلى بها لان ألعلم ألتفصيلى بنفسه مناف لذلك ألعلم ألاجمالى و ألظن غير مناف له لا بنفسه و لا بملاحظة أعتباره ألتفص

                                                           
بناء على عدمه و كون  حاصله أن رجوع ألعلم ألاجمالى بعد ألمرأجعة ألى علم تفصيلى و شك بدوى يتم فيما لو كانت ألادلة ألمذكورة مفيدة للقطع بالوأقع و أما  .5

ذر فيما خالف و هذأ لا يوجب أحرأز ألوأقع و لا يوجب ألانحلال؛ و قوله و ألظن غير مناف له تنجيز ألوأقع فيما صادف و ألعحینئذ  حجيتها من باب ألطريقية فمفادها

 بنحو ألطريقية لا ألسببية، و قوله نعم لو
ّ
أعتبر يعنى لو فرض أعتبارها سببا  يعنى أن ألظن بنفسه ليس بحجة حتى ينافى ألعلم ألاجمالى، و أدلة أعتبارها لا تعتبرها إلا

 .و لكنه باطل مستلزم للتصويبلى ما أدى أليه ألطرق ألظاهرية أنحل ألعلم ألاجمالى أألوأقع عن حقيقته بنحو أنقلاب 
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شرعا على ألوجه ألمذكور نعم لو أعتبر ألشارع هذه ألادلة بحيث أنقلب ألتكليف على ألعمل بمؤدأها بحيث يكون هو 

 ت ألتحريم خارجا عن ألمكلف به فلا يجب ألاحتياط فيهاألمكلف به كان ما عدأ ما تضمنه ألادلة من محتملا

و بالجملة فما نحن فيه بمنزلة قطيع غنم يعلم أجمالا بوجود محرمات فيها ثم قامت ألبينة على تحريم جملة منها و تحليل   

بالبرأءة من جميع جملة و بقى ألشك فى جملة ثالثة فان مجرد قيام ألبينة على تحريم ألبعض لا يوجب ألعلم و لا ألظن 

 . ألمحرمات

نعم لو أعتبر ألشارع ألبينة فى ألمقام بمعنى أنه أمر بتشخيص ألمحرمات ألمعلومة وجودأ و عدما بهذأ ألطريق رجع   

 ألتكليف ألى وجوب أجتناب ما قام عليه ألبينة لا ألحرأم ألوأقعى

 بما أدى أليه ألطرق ألغير ألعلمية ألمنصوبة له فهو مكلف  6منع :و ألجوأب أولا  
ّ
تكليف غير ألقادر على تحصيل ألعلم إلا

دية هذه ألطرق لا بالوأقع من حيث هو و لا بمؤدى هذه ألطرق من حيث هو حتى يلزم ألتصويب لان ما 
 
بالوأقع بحسب تا

ثبوت ألتكليف بالعمل بالطرق و توضيحه فى محله و حینئذ ذكرناه هو ألمحصل من ثبوت ألاحكام ألوأقعية للعالم و غيره و 

 فلا يكون ما شك فى تحريمه مما هو مكلف به فعلا على تقدير حرمته وأقعا

 أن من ألمقرر فى ألشبهة ألمحصورة كما سيجي 7سلمنا ألتكليف ألفعلى بالمحرمات ألوأقعية :و ثانيا  
ّ
ء إن شاء ألّلَّ أنه أذأ إلا

خر غير ألتكليف ألمتعلق بالمعلوم ألاجمالى أقتصر 
آ
ثبت فى ألمشتبهات ألمحصورة وجوب ألاجتناب عن جملة منها لدليل أ

رمته تفصيلا فاصالة ألحل فى ألبعض فى ألاجتناب على ذلك ألقدر لاحتمال كون ألمعلوم ألاجمالى هو هذأ ألمقدأر ألمعلوم ح

خر غير معارضة بالمثل سوأء كان
آ
ذلك ألدليل سابقا على ألعلم ألاجمالى كما أذأ علم نجاسة أحد ألإناءين تفصيلا فوقع  ألا

خر لان حرمة أحدهما معلومة تفصيلا أم كان لاحقا كما فى مثال 
آ
قذرة فى أحدهما ألمجهول فانه لا يجب ألاجتناب عن ألا

ء غنم ألمذكور فان ألعلم ألاجمالى غير ثابت بعد ألعلم ألتفصيلى بحرمة بعضها بوأسطة وجوب ألعمل بالبينة و سيجيأل

 .لیتوضيحه إن شاء ألّلَّ تعالى و ما تحن فيه من هذأ ألقب

  :الثانىالوجه 

                                                           
6.   

ّ
دّت أليه حاصله أن مقتضى تعلق ألتكليف بالوأقع كما هو مقتضى ألخطابات و نصب ألطرق ألظاهرية أليه هو عدم تعلق تكليف غير ألقادر على ألعلم إلا

 
 بما أ

ألطرق ألظاهرية، و لا بمؤدى ألطرق ألطرق ألظاهرية، بمعنى عدم تنجز ألتكليف بالوأقع ألا على حسب تادية ألطرق ألظاهرية، لا بالوأقع مطلقا لمنافاته لنصب 

دية ألطرق كانت ألمورد ألخالية منها مجردة عن 
 
 .ألعلم بتكليف منجزكذلك بحيث ينقلب ألتكليف أليه لاستلزأمه ألتصويب و لا ريب أنه مع أشترأط ألتنجير بتا

علم تفصيلا، فاذأ علم بكون أحد ألإناءين ملكا للغير و قامت ألبينة على كون حاصله أنه يك فى فى أنحلال ألعلم ألاجمالى أحتمال أنطباق ما علم أجمالا على ما   .7

 .هذأ ألاناء ألمعين لزيد ك فى فى ألانحلال و لو أحتملنا كون مؤدّى ألامارة غير ألمعلوم بالاجمال
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به حتى يثبت من ألشرع ألاباحة و لم أن ألاصل فى ألافعال ألغير ألضرورية ألحظر كما نسب ألى طائ فة من ألامامية فيعمل   

يرد ألاباحة فيما لا نص فيه و ما ورد على تقدير تسليم دلالته معارض بما ورد من ألامر بالتوقف و ألاحتياط فالمرجع ألى 

 ألاصل و أحتج عليه فى ألعدة بان ألاقدأم على ما لا يؤمن ألمفسدة فيه كالاقدأم على ما يعلم فيه ألمفسدة

خرة من ألعقاب يجب على ألحكيم تعالى   : و ألجوأب
آ
بعد تسليم أستقلال ألعقل بدفع ألضرر أنه أن أريد ما يتعلق بامر ألا

مون و أن أريد غيره مما لا يدخل فى عنوأن ألمؤأخذة من أللوأزم ألمرتبة مع ألجهل أيضا فوجوب 
 
بيانه فهو مع عدم ألبيان ما

ب ألاحترأز عن ألضرر ألدنيوى ألمقطوع أذأ كان لبعض ألدوأعى ألنفسانية و قد دفعها غير لازم عقلا أذ ألعقل لا يحكم بوجو

جوز ألشارع بل أمر به فى بعض ألموأرد و على تقدير ألاستقلال فليس مما يترتب عليه ألعقاب لكونه من باب ألشبهة 

معلوم ألتحريم على هذأ ألمائع ألموضوعية لان ألمحرم هو مفهوم ألاضرأر و صدقه فى هذأ ألمقام مشكوك كصدق ألمسكر أل

 .ألخاص و ألشبهة ألموضوعية لا يجب ألاجتناب عنها باتفاق ألاخباريين 

 :و ينبغى التنبيه على امور 

 :الاول

أن مقتضى ألادلة ألمتقدمة كون ألحكم ألظاهرى فى ألفعل ألمشتبه ألحكم هى ألاباحة من غير ملاحظة ألظن بعدم تحريمه   

  وجوبه فهذأ ألاصل يفيدعدم  فى ألوأقع أو
ّ
ألقطع بعدم أشتغال ألذمة لا ألظن بعدم ألحكم وأقعا و لو أفاده لم يكن معتبرأ إلا

أن ألذى يظهر من جماعة كون أعتمادهم فى ألحكم بالبرأءة على كونها هى ألحالة ألسابقة ألاصلية و ألتحقيق أنه لو فرض 

اع ليس على أعتبار هذأ ألظن و أنما هو على ألعمل على طبق ألحالة حصول ألظن من ألحالة ألسابقة فلا يعتبر و ألاجم

 ألسابقة و لا يحتاج أليه بعد قيام ألاخبار ألمتقدمة و حكم ألعقل.

 :الثانى

لا أشكال فى رجحان ألاحتياط عقلا و نقلا كما يستفاد من ألاخبار ألمذكورة و غيرها و هل ألاوأمر ألشرعية للاستحباب   

و أن لم يحصل به ألاجتناب عن ألحرأم ألوأقعى أو غيره بمعنى كونه مطلوبا لاجل ألتحرز عن ألهلكة ألمحتملة و فيثاب عليه 

ألاطمينان بعدم وقوعه فيها فيكون ألامر به أرشاديا لا يترتب على موأفقته و مخالفته سوى ألخاصية ألمترتبة على ألفعل أو 

 :شهاد عند ألمعاملة لئلا يقع ألتنازع وجهانألترك نظير أوأمر ألطبيب و نظير ألامر بالا

 ،من ظاهر ألامر بعد فرض عدم أرأدة ألوجوب 
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و من سياق جل ألاخبار ألوأردة فى ذلك فان ألظاهر كونها مؤكدة لحكم ألعقل بالاحتياط و ألظاهر أن حكم ألعقل   

دفع أحتمال ألعقاب و كما أنه أذأ تيقن بالضرر بالاحتياط من حيث هو أحتياط على تقدير كونه ألزأميا لمحض ألاطمينان و 

يكون ألزأم ألعقل لمحض ألفرأر عن ألعقاب ألمتيقن فكذلك طلبه ألغير ألالزأمى أذأ أحتمل ألضرر بل و كما أن أمر ألشارع 

هُ  بالاطاعة فى قوله تعالى
َ
َ وَ رَسُول و يفوته ثوأب ألطاعة و لا لمحض ألارشاد لئلا يقع ألعبد فى عقاب ألمعصية  أَطِيعُوأ أللََّّ

من معه ألضرر و لا يترتب على موأفقته سوى ألامان ألمذكور و لا 
 
يترتب على مخالفته سوى ذلك فكذلك أمره بالاخذ بما يا

 على مخالفته سوى ألوقوع فى ألحرأم ألوأقعى على تقدير تحققه.

عن ألهلكة ألوأقعية لئلا يقع فيها من حيث  فى ألتفصىو يشهد لما ذكرنا أن ظاهر ألاخبار حصر حكمة ألاجتناب عن ألشبهة   

مع ألاجتناب عن ألحرأم ألمعلوم فى كونه ورعا و من ألمعلوم أن ألامر باجتناب ألمحرمات فى هذه ألاخبار  8لا يعلم و أقترأنه

مور به و ه
 
 للارشاد لا يترتب على موأفقتها و مخالفتها سوى ألخاصية ألموجودة فى ألما

ّ
و ألاجتناب عن ألحرأم أو فوتها ليس إلا

مر به ألشارع بل فعله 
 
فكذلك ألامر باجتناب ألشبهة لا يترتب على موأفقته سوى ما يترتب على نفس ألاجتناب لو لم يا

ألمكلف حذرأ من ألوقوع فى ألحرأم و لا يبعد ألتزأم ترتب ألثوأب عليه من حيث أنه أنقياد و أطاعة حكمية فيكون حينئذ 

ياط و ألامر به حال نفس ألاطاعة ألحقيقية و ألامر بها فى كون ألامر لا يزيد فيه على ما ثبت فيه من ألمدح أو حال ألاحت

 ألثوأب لو لا ألامر هذأ.

و لكن ألظاهر من بعض ألاخبار ألمتقدمة مثل قوله )ع( من أرتكب ألشبهات نازعته نفسه ألى أن يقع فى ألمحرمات و قوله   

ن لما أستبان له من ألاثم أترك و قوله من يرتع حول ألحمى يوشك أن يقع فيه هو كون ألامر به من ترك ألشبهات كا

أن لا يهون عليه أرتكاب ألمحرمات ألمعلومة و لازم ذلك أستحقاق ألثوأب على أطاعة أوأمر ألاحتياط  9للاستحباب و حكمته

 مضافا ألى ألخاصية ألمترتبة على نفسه.

لةثم لا فرق فيما ذكر   
 
حتى مورد دورأن ألامر بين ألاستحباب و  نا من حسن ألاحتياط بالفعل أو بالترك بين أفرأد ألمسا

ألتحريم بناء على أن دفع ألمفسدة ألملزمة للترك أولى من جلب ألمصلحة ألغير ألملزمة و ظهور ألاخبار ألمتقدمة فى ذلك 

أحتمل كونه من ألعبادأت ألمستحبة بل حسن ألاحتياط بتركه  أيضا، و لا يتوهم أنه يلزم من ذلك عدم حسن ألاحتياط فيما

أذ لا ينفك ذلك عن أحتمال كون فعله تشريعا محرما لان حرمة ألتشريع تابعة لتحققه و مع أتيان ما أحتمل كونها عبادة 

                                                           
ألشبهات فى أخبار ألاحتياط مقترن بالاجتناب عن ألمحرمات معطوف على قوله ظاهر ألاخبار و ألضمير عائد ألى ألاجتناب عن ألشبهات و حاصله أن ألاجتناب عن  .8

 .كذلك ألاول بقرينة ألمقارنةألمعلومة فى كون كل منهما ورعا كما فى روأية فضيل بن عياض ألمتقدمة و لا ريب فى كون ألثانى للارشاد ف

 كمال فى ألنفس تتحرز به عن ألمحرمات ألمعلومة فيحصل لترك ألشبهاتيعنى أن رجحان ألاحتياط تارة يكون لمجرد أحرأز ألوأقع، و قد يكون لاجل حصول  .9

 .شاد و للثانى على ألاستحبابحسن ذأتى و من هنا حمل ألاخبار ألظاهرة ألانطباق للاول على ألإر حینئذ 
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ة ألى أربع جهات أو لدأعى هذأ ألاحتمال لا يتحقق موضوع ألتشريع و لذأ قد يجب ألاحتياط مع هذأ ألاحتمال كما فى ألصلا

  .فى ألثوبين ألمشتبهين و غيرهما

 :ألثالث

فلو شك فى حل أكل حيوأن مع ألعلم بقبوله  األاباحة فى مشتبه ألحكم أنما هو مع عدم أصل موضوعي حاكم عليه هلاأن أص

ألتذكية جرى أصالة ألحل و أن شك فيه من جهة ألشك فى قبوله للتذكية فالحكم ألحرمة لاصالة عدم ألتذكية لان من 

قدس )شرأئطها قابلية ألمحل و هى مشكوكة فيحكم بعدمها و كون ألحيوأن ميتة و يظهر من ألمحقق و ألشهيد ألثانيين 

فيما أذأ شك فى حيوأن متولد من طاهر و نجس لا يتبعهما فى ألاسم و ليس له مماثل أن ألاصل فيه ألطهارة و  (سرهما

مع ألشك فى قبول ألتذكية و عدم عموم يدل على جوأز تذكية كل  ألحرمة فان كان ألوجه فيه أصالة عدم ألتذكية فانما يحسن

فيه أصالة حرمة أكل لحمه قبل ألتذكية ففيه أن ألحرمة قبل ألتذكية  حيوأن ألا ما خرج كما أدعاه بعض و أن كان ألوجه

خر و كيف كان فلا يعرف  فاذأ فرض أثبات جوأز تذكيته خرج عن ألميتة فيحتاج حرمته ألى 10لاجل كونه من ألميتة
آ
موضوع أ

 وجه لرفع أليد عن أصالة ألحل و ألاباحة.

خر  هنا وجهنعم ذكر 
آ
ألنجاسات و ألمحللات محصورة فاذأ لم يدخل فى ألمحصور منها كان ألاصل طهارته أن كلا من  : و هوأ

 أنتهى .و حرمة لحمه و هو ظاهر

و يمكن منع حصر ألمحللات بل ألمحرمات ألمحصورة و ألعقل و ألنقل دل على أباحة ما لم يعلم حرمته و لذأ يتمسكون 

باتُ  قيل أن ألحل أنما علق بالطيبات فى قوله تعالىك ثيرأ باصالة ألحل فى باب ألاطعمة و ألاشربة و لو  يِّ
كُمُ ألطَّ

َ
 أُحِلَّ ل

ألمفيد للحصر فى مقام ألجوأب عن ألاستفهام فكل ما شك فى كونه طيبا فالاصل عدم أحلال ألشارع له قلنا أن ألتحريم 

ن على ألخبائث و ألفوأحش فاذأ شك فيه فالاصل عدم ألتحريم و مع ت
آ
عارض ألاصلين يرجع ألى أصالة محمول فى ألقرأ

يَ  ألاباحة و عموم قوله تعالى
َ
و قوله )ع( ليس ألحرأم ألا ما حرم ألّلَّ مع أنه يمكن فرض كون  قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِل

 عند ألشك فتدبر. 11ألحيوأن مما ثبت كونه طيبا بل ألطيب ما لا يستقذر فهو أمر عدمى يمكن أحرأزه بالاصل

 :ألرأبع

                                                           
 .ألمذكى فيصدق على ألحى أيضافان ألميتة عبارة عن غير   .10

ء باحدهما يمكن أثبات عدمها بالاصل فيثبت به أباحته، و ألامر بالتامل لاجل يعنى أن موضوع ألحرمة و ألحل هى ألخباثة و عدمها، فمع ألشك فى أنصاف شي  .11

 
ّ
 . بنحو ألعدم ألازلى ألمثبتأنه لم يثبت عدم خباثة ألحيوأن ألمشكوك ألحل فى زمان حتى يستصحب إلا
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حكى عن بعض ألاخباريين كلام لا يخلو أيرأده عن فائدة و هو أنه هل يجوز أحد أن يقف عبد من عباد ألّلَّ تعالى فيقال له 

بما كنت تعمل فى ألاحكام ألشرعية فيقول كنت أعمل بقول ألمعصوم و أقتفى أثره و ما يثبت من ألمعلوم فان أشتبه على 

ألعبد عن ألصرأط و يقابل بالاهانة و ألاحباط فيؤمر به ألى ألنار و يحرم مرأفقة ألابرأر ء عملت بالاحتياط فيزل قدم هذأ شي

 ألنار معذبين أنتهى كلامه. هيهات هيهات أن يكون أهل ألتسامح و ألتساهل فى ألدين فى ألجنة خالدين و أهل ألاحتياط فى

حرمة ألاحتياط و لا ينكر حسنه و أنه سبيل ألنجاة و أما لا يقول ب أو لا يخفى على ألعوأم فضلا عن غيرهم أن أحد :أقول  

ألافتاء بوجوب ألاحتياط فلا أشكال فى أنه غير مطابق للاحتياط لاحتمال حرمته فان ثبت وجوب ألافتاء فالامر يدور بين 

 فالاحتياط فى ترك ألفتوى و حینئذ فيحكم ألجاهل بما يحكم به عقله فان ألت
ّ
فت ألى قبح ألعقاب ألوجوب و ألتحريم و إلا

س بارتكاب ألمشتبه و أن لم يلتفت أليه و أحتمل ألعقاب كان مجبولا على ألالتزأم بتركه كمن 
 
من غير بيان لم يكن عليه با

 أحتمل أن فيما يريد سلوكه من ألطريق سبعا.

دفع ألضرر ألمحتمل و لا و على كل تقدير فلا ينفع قول ألاخباريين له أن ألعقل يحكم بوجوب ألاحتياط من باب وجوب   

س مع ألاشتباه، و بالجملة فالمجتهدون لا ينكرون على ألعامل بالاحتياط و ألافتاء 
 
قول ألاصولى له أن ألعقل يحكم بنفى ألبا

بوجوبه من ألاخباريين نظير ألافتاء بالبرأءة من ألمجتهدين و لا متيقن من ألامرين فى ألبين و مفاسد ألالتزأم بالاحتياط 

باقل من مفاسد أرتكاب ألمشتبه كما لا يخفى فما ذكره هذأ ألاخبارى من ألانكار لم يعلم توجهه ألى أحد و ألّلَّ ألعالم  ليست

 و هو ألحاكم.

 الخامس:

ة   
 
أن محل ألكلام فى ألشبهة ألموضوعية ألمحكومة بالاباحة ما أذأ لم يكن هناك أصل موضوعى يقضى بالحرمة فمثل ألمرأ

ألزوجة و ألاجنبية خارج عن محل ألكلام لان أصالة عدم علاقة ألزوجية ألمقتضية للحرمة بل أستصحاب ألمرددة بين 

ألمردد بين مال نفسه و ملك غيره مع سبق ملك ألغير له، و أما مع عدم  ألحرمة حاكمة على أصالة ألاباحة و نحوها ألمال

ام ملكه عليه من جوأز بيعه و نحوه مما يعتبر فيه تحقق ملك أحد عليه، فلا ينبغى ألاشكال فى عدم ترتب أحك 12سبق

ألمالية و أما أباحة ألتصرفات ألغير ألمترتبة فى ألادلة على ماله و ملكه فيمكن ألقول بها للاصل و يمكن عدمه لان ألحلية فى 

 .لا يحل مال ألا من حيث أحله ألّلَّ  : ألاموأل لا بدلها من سبب محلل بالاستقرأء و لقوله )ع(

                                                           
 .م دخوله فى ملكه أو ملك غيرهبخروج ألمال عن ألاباحة ألاصلية و لم يعلكما أذأ علم .  12
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و مبنى ألوجهين أن أباحة ألتصرف هى ألمحتاجة ألى ألسبب فيحرم مع عدمه و لو بالاصل أو أن حرمة ألتصرف محمولة فى 

ألادلة على ملك ألغير فمع عدم تملك ألغير و لو بالاصل ينتفى ألحرمة، و من قبيل ما لا يجرى فيه أصالة ألاباحة أللحم 

 عدم ألتذكية ألمقتضية للحرمة و ألنجاسة حاكمة على أصالتى ألاباحة و ألطهارة. ألمردد بين ألمذكى و ألميتة فان أصالة

 

 السادس:

 أنه 
ّ
لا شك فى حكم ألعقل و ألنقل برجحان ألاحتياط مطلقا حتى فيما كان هناك أمارة على ألحل مغنية عن أصالة ألاباحة إلا

يجوز ألامر به من ألحكيم لمنافاته للغرض، و ألتبعيض لا ريب فى أن ألاحتياط فى ألجميع موجب لاختلال ألنظام فلا 

بحسب ألموأرد و أستحباب ألاحتياط حتى يلزم ألاختلال أيضا مشكل لان تحديده فى غاية ألعسر فيحتمل ألتبعيض بحسب 

بالنظام، ألاحتمالات فيحتاط فى ألمظنونات و أما ألمشكوكات فضلا عن أنضمام ألموهومات أليها فالاحتياط فيها حرج مخل 

 .و يدل على هذأ ألعقل بعد ملاحظة حسن ألاحتياط مطلقا و أستلزأم كليته ألاختلال

فالحرأم ألمحتمل أذأ كان من ألامور ألمهمة فى نظر ألشارع كالدماء و ألفروج بل  13و يحتمل ألتبعيض بحسب ألمحتملات

كيد فى أمر 
 
 فلا، و يدل على هذأ جميع ما ورد من ألتا

ّ
مطلق حقوق ألناس بالنسبة ألى حقوق ألّلَّ تعالى يحتاط فيه و إلا

لام لا تجامعوأ على ألنكاح بالشبهة قال عليه ألسلام ألنكاح و أنه شديد و أنه يكون منه ألولد، منها ما تقدم من قوله عليه ألس

ة أرضعتك ألى أن قال أن ألوقوف عند ألشبهة خير من ألاقتحام فى ألهلكة، و قد تعارض هذه بما دل على 
 
فاذأ بلغك أن أمرأ

و غير ذلك و عدم وجوب ألسؤأل و ألتوبيخ عليه و عدم قبول قول من يدعى حرمة ألمعقودة مطلقا أو بشرط عدم كونه ثقة 

فيه أن مساقها ألتسهيل و عدم وجوب ألاحتياط فلا ينافى ألاستحباب فالاولى ألحكم برجحان ألاحتياط فى كل موضع لا يلزم 

 أنما يقدح فى وجوب ألاحتياط لا فى حسنه. منه ألحرأم، و ما ذكر من أن تحديد ألاستحباب بصورة لزوم ألاختلال عسر فهو

 السابع:

غير مختصة بالعاجز عن ألاستعلام بل يشمل ألقادر على تحصيل ألعلم بالوأقع لعموم أدلته من  14ألحرمةأباحة ما يحتمل 

ألعقل و ألنقل و قوله عليه ألسلام فى ذيل روأية مسعدة بن صدقة و ألاشياء كلها على هذأ حتى يستبين لك غيره أو تقوم به 

لتحصيل، و قوله هو لك حلال حتى يجيئك شاهدأن، لكن هذأ و ألبينة فان ظاهره حصول ألاستبانة و قيام ألبينة لا أ

                                                           
 .ج و أموأل ألناس و حقوقهمفيحتاط فيما يعتنى به ألشارع أك ثر من غيره كما فى ألفرو  . 13

م ء ألكلاو أما ألشبهات ألحكمية فسيجيحاصله عدم وجوب ألفحص عن ألامارأت ألتى يمكن ألوصول أليها فى ألعمل باصالة ألبرأءة فى ألشبهات ألموضوعية،  14.

خر ألمبحث
آ
 .فيها فى أ
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لة أن 
 
أشباهه مثل قوله عليه ألسلام فى أللحم ألمشترى من ألسوق كل و لا تسئل و قوله عليه ألسلام ليس عليكم ألمسا

لت وأردة فى موأرد 
 
وجود ألامارة ألخوأرج ضيقوأ على أنفسهم و قوله )ع( فى حكاية ألمنقطعة ألتى تبين لها زوج لم سا

لة غير خلافية مع ك فاية ألاطلاقات.
 
 أن ألمسا

ّ
 ألشرعية على ألحلية فلا تشمل ما نحن فيه إلا

 

 

 الثامن:

ربعة في ما لا نصّ فيه: ألتوقّف، و ألاحتياط، و ألحرمة   
 
خباريّين مذأهب أ

 
نسب ألوحيد ألبهبهاني قدّس سرّه إلى ألا

 .ألظاهريّة، و ألحرمة ألوأقعيّة

ة ألقول بوجوب أجتناب   
ّ
دل
 
جل أختلاف ما ركنوأ إليه من أ

 
فيحتمل رجوعها إلى معنى وأحد، و كون أختلافها في ألتعبير لا

وأمر ترك ألشبهات مقدّمة لتجنّب 
 
خبار ألاحتياط، و ثالث إلى أ

 
خر إلى أ

آ
خبار ألتوقّف، و أ

 
ألشبهة. فبعضهم ركن إلى أ

وأ
 
مر ترك ألمشتبهات من حيث إنّها مشتبهات؛ فإنّ هذأ ألموضوع في نفسه حكمه ألمحرّمات، كحديث ألتثليث، و رأبع إلى أ

 ألوأقعيّ ألحرمة.

عرأض و ألنفوس ممّا   
 
موأل و ألا

 
حكام ألمشتبهة في ألا

 
عمّ بحسب ألمورد من ألاحتياط؛ لشموله ألا

 
نّ ألتوقّف أ

 
ظهر: أ

 
و ألا

رأد وجوب ألتوقّف ف
 
و ألقرعة، فمن عبّر به أ

 
 ي جميع ألوقائع ألخالية عن ألنصّ ألعامّ و ألخاصّ.يجب فيها ألصلح أ

عمّ من موأرد أحتمال ألتحريم  
 
رأد و ألاحتياط أ

 
عمّ من محتمل ألتحريم و محتمل ألوجوب، مثل وجوب  ، فمن عبّر به أ

 
ألا

و وجوب ألجزأء ألمردّد بين نصف ألصيد و كلّه.
 
 ألسورة أ

مّا ألحرمة ألظاهريّة و ألوأقعيّة، فيحتمل   
 
نّ ألمعبّر بالاولى قد لاحظ ألحرمة من حيث عروضها لموضوع  أ

 
ألفرق بينهما: با

محكوم بحكم وأقعيّ، فالحرمة ظاهريّة. و ألمعبّر بالثانية قد لاحظها من حيث عروضها لمشتبه ألحكم، و هو موضوع من 

 ألموضوعات ألوأقعيّة، فالحرمة وأقعيّة.

نّه إذأ منع ألشارع ألمكلّ   
 
و بملاحظة أ

 
نّ معنى  -من حيث إنّه جاهل بالحكم -فأ

 
من ألفعل، فلا يعقل إباحته له وأقعا؛ لا

مّل.
 
 ألإباحة ألإذن و ألترخيص، فتا
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ة ألاجتناب عن   
ّ
دل
 
نّ أ

 
 أ
ّ
ن يكون ألحكم في ألوأقع هي ألإباحة، إلا

 
نّ ألقائل بالحرمة ألظاهريّة يحتمل أ

 
و يحتمل ألفرق: با

شياء، من باب قبح ألتصرّف في ألشبهات حرّمتها ظاهرأ، و ألقائل ب
 
صالة ألحظر في ألا

 
الحرمة ألوأقعيّة إنّما يتمسّك في ذلك با

 ما يختصّ بالغير بغير إذنه.

نّ معنى ألحرمة ألظاهريّة حرمة ألشي  
 
ء في ألظاهر فيعاقب عليه مطلقا و إن كان مباحا في ألوأقع، و و يحتمل ألفرق: با

 
 
 فلا، و ليس ألقائل بالحرمة ألوأقعيّة يقول: با

ّ
صلا، فإن كان في ألوأقع حرأما أستحقّ ألمؤأخذة عليه و إلا

 
نّه لا حرمة ظاهرأ أ

قوأل 
 
حد ألا

 
 ألحرمة ألوأقعيّة على تقدير ثبوتها، فإنّ هذأ أ

ّ
نّه ليس فيه إلا

 
نّ ألمشتبه حرأم وأقعا، بل معناه أ

 
معناها أ

مة ألوحيد
ّ
لة على ما ذكره ألعلا

 
خباريّين في ألمسا

 
 .للا

 

 

 


